
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد: 062/20 

قرار رقم : 112/21م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة،

بعد اطلاعھا على الرسالة المسجلة بأمانتھا العامة في 9 دیسمبر 2020، التي یطلب فیھا السید رئیس الحكومة من المحكمة الدستوریة، التصریح
بأن مقتضیات الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر في 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبرایر 1968) بشأن النظام الأساسي
للداخلیین في مستشفیات الصحة العمومیة، كما تم "تغییره وتتمیمھ"، لا تدخل في مجال القانون بالرغم من ورودھا في نص تشریعي من حیث

الشكل، بل یشملھا اختصاص السلطة التنظیمیة، ویمكن، بناء على ذلك، تغییرھا بمرسوم؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 91. 11. 1 بتــاریخ 27 من شعبان 1432(29 یولیو 2011)، لا سیما الفصول 71 و72
و73 منھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 13. 066 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 139. 14. 1 بتاریخ 16 من شوال
1435(13 أغسطس 2014)؛ 

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

وحیث إن الفصل 14 من المرسوم الملكي المشار إلیھ والمستفتى بشأنھ، ینص على إمكانیة تكلیف طلبة الطب الناجحین في امتحانات السنة السادسة
من الدروس الطبیة والواجب علیھم قضاء التمرین الداخلي للسنة السابعة في الطب، بمھام داخلیین، وتعیینھم للعمل بالمستشفیات التابعة لوزارة

الصحة بناء على مقرر لوزیر الصحة، وتقاضیھم، بھذه الصفة، تعویضا إجمالیا حددت مقادیره الشھریة في المقتضى المذكور؛

وحیث إن الدستور ینص في فصلھ 73، على أنھ "یمكن تغییر النصوص التشریعیة من حیث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستوریة، إذا
كان مضمونھا یدخل في مجال من المجالات التي تمارس فیھا السلطة التنظیمیة اختصاصھا"؛

وحیث إن الاستعمال الأمثل لھذه الإمكانیة، تحقیقا للغایة المتوخاة منھا وصیانة لتوزیع الاختصاص بین مجال القانون والمجال التنظیمي على النحو
الذي أقره الدستور، یقتضي من جانب الحكومة، إحالة النص المعني إلى المحكمة الدستوریة، كلما تراءت لھا ضرورة التحقق من صبغتھ التشریعیة

أو التنظیمیة، قبل أن تعمد الحكومة كما في الحالة المعروضة، إلى تغییره بمرسوم أو إدخال تعدیلات علیھ من منطلق صلاحیاتھا التنظیمیة؛

وحیث إنھ، یبین في نطاق التحقق من الطبیعة القانونیة للفصل 14، المستفتى في شأنھ، أنھ أتى، بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.46
بتاریخ 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، ناسخا ومعوضا لأحكام الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر في 28

من ذي القعدة 1387(27 فبرایر1968)؛   

 وحیث إن المحكمة الدستوریة، حین تبت طبقا لأحكام الفصل 73 من الدستور، فإنھا تنظر في صیغة النص كما ھو قائم، أي في صیغتھ
المعروضة؛

وحیث إنھ یبین من المقتضیات المتضمنة في الفصل 14 المحال، أنھا لا تتناول أی�ا من  المواد التي یختص بھا القانون، لا سیما بمقتضى الفصل 71
من الدستور؛ 

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سلف بیانھ، تكون ھذه المقتضیات مندرجة في مجال السلطة التنظیمیة طبقا لأحكام الفصل 72 من الدستور؛

لھذه الأسباب: 

أولا- تصرح بأن مقتضیات الفصل 14 من المرسوم الملكي رقم 747.67 الصادر في 28 من ذي القعدة 1387 (27 فبرایر 1968) بشأن النظام
الأساسي للداخلیین في مستشفیات الصحة العمومیة، كما تم تغییره، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظیمیة؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس الحكومة، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الاثنین 20 من جمادى الأولى 1442    

       (4 ینــــایر 2021)



الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق           الحسن بوقنطار    أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق 

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي              محمد الأنصاري              ندیر المومني

لطیفة الخال            الحسین اعبوشي        محمد علمي           خالد برجاوي


